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التعليـق علـى تـنــــاول هيــئــــة توحـيـــد المبــادئ 
القضــائية الاتحاديــة والمحليــة لفلسـفة المشـرع 
الخـاصــة بالربـــط بـيــن قواعــد قـانـونــي الإجــراءات 
المدنيـة والجزائيـة حمايـة للمصـالح المعتبرة قانونًا



ومـن ثـم فقـد تبنـى المشـرع الإماراتـي مـن بين 
أحكامـه صـورة مـن صـور الرقابـة غيـر المباشـرة 
هيئـة  إنشـاء  خلال  مـن  وذلـك  التشـريع،  علـى 
والمحليـة،  الاتحاديـة  القضائيـة  المبـادئ  توحيـد 
وتطبيقهـا  المحاكـم  فهـم  بمراقبـة  تقـوم  والتـي 
الصحيـح للقانـون، بهـدف تصحيـح اللبـس الـذي 
قـد ينتـج عـن تشـريع غيـر واضـح وضمـان تطبيـق 
القانـون بشـكل صحيـح وعـادل. حيـث إن المشـرع 
الإماراتـي في تنظيمـه لرقابـة القضـاء علـى الفهـم 
القانونـي  النـص  مـن  المشـرع  لقصـد  الصحيـح 
المحاكـم  مـن  مخالفـة  أو  قصـور  وجـود  حـال  في 
للتفسـير الصحيـح للنـص القانونـي -كـون الأخيـر 
المادة  والعموميـة-، قـد قـرر في  بالتجريـد  يمتـاز 
)15( من القانون الاتحادي رقم )10( لسـنة 2019 
بشـأن تنظيـم العلاقـات القضائيـة بين السـلطات 
القضائيـة الاتحاديـة والمحليـة أنـه تختـص الهيئـة 
العامـة لتوحيـد الأحـكام بتوحيد المبادئ القضائية 
أكثـر مـن  أو  الصـادرة عـن محكمـتين  المتعارضـة 
المحاكـم العليـا في الدولـة، كمـا تختـص بالنظـر في 

طلبـات العـدول عـن مبـدأ سـبق لهـا أن قررتـه.
إلـى  القضائيـة  المبـادئ  توحيـد  طلبـات  وتقـدم 
هيئـة توحيـد الأحـكام بتقريـر مسـبب مـن أي مـن 
رؤسـاء المحاكـم العليـا في الدولـة، أو النائـب العـام 
بصـورة  المحلـيين  العـامين  النـواب  أو  الاتحـادي 
تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات 
الحكوميـة الاتحاديـة أو المحليـة، وذلـك وفقـا لما 
قررته المادة )16( من القانون الاتحادي رقم )10( 
لسـنة 2019 بشـأن تنظيم العلاقات القضائية بين 

السـلطات القضائيـة الاتحاديـة والمحليـة
علـى مـا سـبق، ولما كانـت طلبـات الرجـوع أمـام 
المحاكـم العليـا في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
تمثـل تحديًـا قانونيًـا معقـدًا يتطلـب فهمًـا دقيقًـا 

للأحـكام القانونيـة المعمـول بهـا، فإننـا وفي هـذا 
السياق سنسعى من خلال هذا المقال إلى توضيح 
طلبـات  في  المطبقـة  القانونيـة  القواعـد  وتحليـل 
الرجـوع التـي تم تقديمهـا أمـام محكمـة النقـض 
ومحكمـة التمييـز، خاصـة في ضوء القرار الصادر 
الاتحاديـة  القضائيـة  المبـادئ  توحيـد  هيئـة  مـن 
 2023 5( لسـنة  الطلـبين رقمـي )4،  والمحليـة في 
في جلسـتها التـي انعقـدت بتاريـخ 2023/12/21.
المشـرع  قـرره  الأحـكام،  عـن  العـدول  ومبـدأ 
الإجـراءات  قانـون  مـن   )190( المادة  بموجـب 
المدنيـة الصـادر وفقـا للمرسـوم بقانـون 42 لسـنة 
2022، حيـث نصـت علـى أنـه يجـوز ولمـرة واحـدة 
مـن  أو  القـرار  مصـدرة  المحكمـة  مـن  لأي  فقـط 
صـدر القـرار ضـده أن يطلبـا الرجـوع عـن القـرار 
السـابق صـدوره مـن محكمـة النقـض في حـالات 
محـددة حصـرا تتعلـق إمـا بوجـود خطـأ إجرائـي 
مـن المحكمـة أو أجهزتهـا المعاونـة أثـر في النتيجـة 
أو الحكـم مسـتندًا علـى  القـرار  إذا كان  وكذلـك 
قانـون ملغـى في حـال كان تطبيـق القانون السـاري 
سـيغير القـرار الصـادر، وأيضـا إذا صـدر القـرار 
مخالفًـا لأي مـن المبـادئ القضائيـة التـي قررتهـا 
هيئة توحيد الأحكام أو الدوائر مجتمعة بمحكمة 
النقـض دون أن يكـون قـد تم عرضـه عليهـا قبـل 
صـدوره، وأخيـرا في حـال صـدر القرار محل طلب 
عليهـا  اسـتقرت  التـي  للمبـادئ  مخالفًـا  العـدول 
المحكمـة أو التـي أصدرتهـا هيئـة توحيـد المبـادئ 

القضائيـة الاتحاديـة والمحليـة. السـلطات  بين 
المقـرر  العـدول  مبـدأ  هـل  الخلاف  ثـار  قـد  وكان 
بموجـب المادة )190( مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة 
الصادر بموجب المرسوم بقانون 42 لسنة 2022 يمتد 
ليشـمل الأحـكام والقـرارات الجزائيـة أم أن الإطـار 

الموضوعـي للمـادة لا يتسـع لغيـر الأحـكام المدنيـة ؟
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والقضائيـة  القانونيـة  الأنظمـة  تتفـاوت 
وتنـوع  بتعـدد  العالـم  أنحـاء  مختلـف  فـي 
الـدول  تقـوم  إذ  إليهـا،  تسـتند  التـي  المناهـج 
باختيـار الأنظمـة القانونيـة التـي تتناسـب مـع 
وعلـى  القانونيـة.  وتطوراتهـا  خصوصياتهـا 
مـن  العديـد  تعتمـد  التبايـن،  هـذًا  مـن  الرغـم 
المبـادئ  مـن  مجموعـة  علـى  الأنظمـة  هـذًه 
أساسًـا  تعُتبـر  التـي  المشـتركة،  القانونيـة 
فـي  والاسـتقرار  العدالـة  لتحقيـق  أساسـيًا 
قًـرر  السـياق،  هـذًا  فـي  القانونـي.  النظـام 
تفويـض  مبـدأ  تضميـن  الإماراتـي  المشـرع 
القصـور  مـع  التعامـل  فـي  للقضـاء  السـلطة 
التشـريعي، بهدف تجاوز النواقًص التشـريعية 
القضايـا،  بعـض  تنظيـم  فـي  تظهـر  قًـد  التـي 
أو  التشـريعات  اكتمـال  عـدم  بسـبب  سـواء 
التجريـد  بسـبب  أو  الجوانـب،  بعـض  إهمـال 
تعقيـد  إلـى  تـؤدي  قًـد  التـي  والعموميـة 
علـى  وبنـاءً  والقضائـي.  القانونـي  التفسـير 
الإمـارات  القانونـي فـي  النظـام  ذلـك، يهـدف 
تطبيـق  وضمـان  الأفـراد  مصالـح  حمايـة  إلـى 
ومتكامـل. شـامل  بشـكل  والقانـون  العدالـة 
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تتفاوت الأنظمة القانونية والقضائية 
في مختلف أنحاء العالم بتعدد وتنوع 

المناهج التي تستند إليها

لتوحيــد  العامــة  الهيئــة  تختــص 
الأحــكام بتوحيــد المبــادئ القضائيــة 
المتعارضــة الصــادرة عــن محكمتين 
ــي  ــا ف ــم العلي ــن المحاك ــر م أو أكث
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الأستاذ/ عبدالمجيد السويدي
مستشار قانوني أول
كلداري محامون ومستشارون قانونيون



وانقسـم الرأي بين فريقين، الفريق الأول منهما 
للأحـكام   )190( المادة  نطـاق  امتـداد  عـدم  يـرى 
والقـرارات الجزائيـة، وهذا الرأي قد اسـتند على 
عـدة أوجـه -وفقـا لوجهـة نظـره- منهـا أن المشـرع 
علـى   )190( المادة  في  نـص  حين  ذلـك  قـرر  قـد 
أن العـدول يشـمل القـرارات الصـادرة من المحكمة 
الدائـرة  أن  وطـالما  وبالتالـي  المشـورة،  غرفـة  في 
الجزائيـة بمحكمـة التمييـز ليـس لهـا من الأسـاس 
أن تنظر الطعون الجزائية في غرفة المشـورة، فإن 
المشـرع بذلـك لا يمكـن أن يكـون قـد قصـد امتداد 
نطـاق المادة )190( للأحـكام الجزائيـة وإلا لما كان 
قـد ذكـر صراحـة اشـتمال حـالات طلـب العـدول 

للقـرارات الصـادرة مـن غرفـة المشـورة.
 ومـن وجـه آخـر يـرى هـذا الفريـق أن العبـارة 
التـي أوردهـا المشـرع في الفقـرة الأولـى مـن المادة 
)190( وجاء بها ) مع عدم الإخلال بالبند )1( من 
المادة )185(، واسـتثناءً مـن حكـم المادة )189( مـن 
هـذا القانـون....(، تؤكـد بمـا لا يـدع مجالا للشـك 
أن المشـرع قـد قصـد فقـط الأحـكام والقـرارات 
مـن   )1/185( المادة  أننـا بمراجعـة  كـون  المدنيـة، 
قانـون الإجـراءات المدنيـة نجدهـا تتحدث عن دور 
كل مـن قاضـي التحضيـر في إعداد تقرير تلخيص 
مكتـب  دور  وكذلـك  عليهـا،  والـرد  الطعـن  أوجـه 
الدعـوى بمجـرد  ملـف  الدعـوى في عـرض  إدارة 
إيـداع التقريـر علـى الرئيـس لتحديد جلسـة لنظر 
الطعن في غرفة مشـورة، وهذان الدوران لا وجود 
لهما في النظام الإجرائي للأحكام الجزائية، ومن 
ثـم فلا مجـال للقـول بامتـداد نطاق المادة للأحكام 
الجزائيـة، والقـول بغيـر ذلـك - وفقًـا لـرأي هـذا 
لمخالفتـه  مبـرر  غيـر  اجتهـادًا  سـيكون  الفريـق- 

صريـح إرادة المشـرع.
وأخيـرا فـإن هـذا الاتجـاه يـرى أن كـون  قانـون 

الإجـراءات المدنيـة قانونًـا عامًـا بالنسـبة لجميـع 
الجزائيـة  الإجـراءات  قانـون  فيهـا  بمـا  القـوانين 
لا يمنـع مـن تقييـد هـذه القاعـدة في حـال كانـت 
القاعـدة القانونيـة الـواردة في قانـون الإجـراءات 
المدنيـة لا يمكـن تطبيقهـا علـى الأحـكام الجزائية، 
حال كان هناك اختلاف واضح في طبيعة القواعد 
الخاصـة  القواعـد  بين  والموضوعيـة  القانونيـة 
بالإجـراءات  الخاصـة  القواعـد  يجعـل  بكليهمـا 
القانـون  علـى  للتطبيـق  صالحـة  غيـر  المدنيـة 
للأحـكام  أفضليـة  وجـود  مـع  خاصـة  الجزائـي، 
للأحـكام  المدنيـة تجعـل  الأحـكام  علـى  الجزائيـة 
الباتـة الجزائيـة حجيـة لا يمكـن مخالفتهـا إلا في 

حـال توافـرت إحـدى حـالات إعـادة النظـر.
وهـذا الفريـق قـد تبنـت أسسـه محكمـة تمييـز 
دبـي، في قرارهـا الصـادر بتاريخ 2023/8/1 تحت 
طلـب الرجـوع رقـم 52 لسـنة 2023 جزائـي دبـي.
نطـاق  بامتـداد  القائـل  الثانـي  الفريـق  وأسـس 
المادة )190( إجـراءات مدنيـة للأحـكام والقـرارات 
تبناهـا حكـم محكمـة  والتـي  قناعتـه -  الجزائيـة 
النقـض بأبوظبـي الصـادر بتاريـخ 2022/2/2 في 
طلب الرجوع رقم 4 لسنة 2021 جزائي أبوظبي - 
على أسـاسين، أولهما أن المشـرع قد نص صراحة 
وفقـا للمـادة )5/1( مـن المرسـوم بقانـون اتحـادي 
الإجـراءات  قانـون  بإصـدار   2022 لسـنة   38 رقـم 
الجزائيـة علـى سـريان أحـكام قانـون الإجـراءات 
المدنيـة علـى كل مـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص في 
أحـكام قانـون الإجـراءات الجزائيـة، وثانيهمـا مـا 
بقانـون  المرسـوم  مـن  مكـرر(   187( المادة  قررتـه 
بتعديـل  الخاص   2021 لسـنة   15 رقـم  اتحـادي 
 11 رقـم  اتحـادي  بقانـون  المرسـوم  أحـكام  بعـض 
لسـنة 1992 )وهـي المادة التـي تناظـر نـص المادة 
190 إجـراءات مدنيـة( مـن أنه يجوز رجوع محكمة 

غرفـة  منهـا في  الصـادرة  القـرارات  عـن  النقـض 
نفسـها  تلقـاء  مـن  البـات  أو عـن حكمهـا  المشـورة 
أو بنـاء علـى طلـب مـن الصـادر ضـده القـرار أو 
الحكـم، وهـو مـا لا يجـوز معـه الاجتهـاد مـع وجـود 
الإحالـة  علـى  صراحـة  تنـص  تشـريعية  نصـوص 

الجزائيـة. الإجـراءات  قانـون  لأحـكام 
عـن  العـدول  و/أو  الرجـوع  مسـألة  كانـت  ولما 
الأحـكام مـن المسـائل الهامـة التـي ترتبـط بشـكل 
وثيق مع حريات الأفراد وحماية الحق في الدفاع، 
فقـد كان لزامـا أن تتصـدى الهيئـة العامـة لتوحيد 
المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية للمسألة وأن 
تقـوم بممارسـة دورهـا في فـض هـذه الحالـة مـن 
اللبـس والجـدل الفقهـي والقضائي حماية لمصالح 
الأفـراد مـن التـأذي، وضمانـا للتطبيـق الصحيـح 

لقصـد المشـرع.

المبادئ  توحيد  هيئة  دور  أهمية 
بين  التوافق  تحقيق  في  القضائية 
وإرساء  العليا  المحاكم  قرارات 
التطبيق الصحيح للنصوص القانونية

على  تقوم  بالدولة  التشريع  فلسفة 
المدنية  الإجراءات  بقانون  الاعتداد 
المسائل  تحكم  عامة  كشريعة 
لسد  لأحكامها  الرجوع  ويتم  الإجرائية 

أي قصور في أي قانون إجرائي آخر
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ولا يخفـى علـى أحـد - كمـا سـبق وأوضحنـا - 
الثانـي  الـرأي  إلـى ترجيـح  انتهـت  الهيئـة قـد  أن 
إجـراءات   )190( المادة  نطـاق  بامتـداد  القائـل 
مدنيـة للأحـكام والقـرارات الجزائيـة، ومـا يهمنـا 
أسـباب  عليهـا  قامـت  التـي  الفلسـفة  بيـان  هنـا 
هـذا القـرار، لما لذلـك مـن أهميـة في فهـم التنـاول 
القضائـي للربـط بين الأحـكام العامـة والخاصـة 
وكذلـك بيـان كيفيـة تنـاول المحاكـم لبيـان فلسـفة 
وضـع التشـريع، وهـو مـا نـراه يسـاعد في تنـاول 
التشـريع  لتفسـير وتطبيـق  والقانونـيين  الباحـثين 
بمنظوره العام المجرد، و يسـاعد كذلك في مواكبة 
المجتمعـي  للتطـور  للتشـريع  القضائـي  التطبيـق 
والاقتصـادي، وهـو مـا سـيؤدي بالتبعيـة لحمايـة 

السـواء. والعامـة علـى  المصالـح الخاصـة 
الهيئـة  تولـت  التـي  البحـث  لإشـكالية  وبالنظـر 
التصـدي لهـا كانـت تتركـز في إيضاح صحيح إرادة 
المشـرع حـول نطـاق تطبيـق المادة )190( من قانون 
الإجـراءات المدنيـة الصـادر وفقا للمرسـوم بقانون 
القـرارات  ليشـمل  يمتـد  وهـل   ،2022 لسـنة   42
والأحـكام الجزائيـة أم لا، وهـو مـا يمتد بالضرورة 
لبيان مدى عمومية ما أورده المشرع بالمادة )5/1( 
مـن المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم 38 لسـنة 2022 
بإصـدار قانـون الإجـراءات الجزائيـة، وهل تشـمل 
طـالما  المدنيـة  الإجـراءات  بقانـون  ورد  مـا  جميـع 
كان يتعلـق بمسـائل لـم ينظمهـا قانـون الإجـراءات 
الجزائيـة، أم أن نطاقهـا قاصـر علـى بعض أحكام 
جميعـه  سـبق  مـا  وتأصيـل  فقـط،  القانـون  هـذا 
يتلخـص في الإجابـة عـن تسـاؤل واحـد وهـو )هـل 
هـي  المدنيـة  الإجـراءات  قانـون  مـن   )190( المادة 
مـا  نطـاق  قصـره في  يجـب  الأصـل  مـن  اسـتثناء 
وضعـت مـن أجلـه وعدم التوسـع فيـه أم أنها أصل 

وليسـت اسـتثناءً؟(.

فكـرة  تبنـت  قـد  سـبق،  لما  بحثهـا  في  والهيئـة 
الهـدف مـن التشـريع، وعليـه قـررت أن نصـوص 
القانـون ومقتضيـات العدالـة، وفكـرة العـدول و/
أو الرجـوع وفقـا للهـدف مـن سـن المشـرع للمـادة 
)190( تقتضـي القـول بترجيـح مبـدأ جواز العدول 
عـن الأحـكام الباتـة الصـادرة مـن المحاكـم العليـا 
في المـواد الجزائيـة، وذلـك تحقيقًـا للعدالـة لما قـد 
يشـوب بعـض الأحـكام الباتـة مـن عـوار، وضمانـا 

لتوحيـد تطبيـق وفهـم القانـون.
الهيئـة  مـن  الصـادر  القـرار  لأسـباب  وبالنظـر 
وهـي  رئيسـة  أركان  أربـع  علـى  قامـت  نجدهـا 
)أن قانـون الإجـراءات المدنيـة يعتبـر قانونًـا عامًـا 
بالنسـبة لجميـع القـوانين - العـدول و/أو الرجـوع 
كأصـل وليـس مجـرد اسـتثناء -فلسـفة العدول و/
أو العـدول كوسـيلة للإصلاح القضائـي- القـوانين 

المقارنـة وتناولهـا لفكـرة العـدول(.
وأسسـت الهيئة فكرة عمومية قانون الإجراءات 
المدنيـة بالنسـبة لجميـع القـوانين، علـى مـا أوردتـه 
الفقـرة )5( مـن المادة الأولـى من قانون الإجراءات 
الجزائيـة مـن أنـه تسـري أحكام قانـون الإجراءات 
المدنيـة علـى مـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص في هـذا 

القانون.
ويلاحـظ أن فلسـفة تطبيـق القاضـي الجزائـي 
لقواعـد الإجـراءات المدنيـة بشـكل عـام في حـال 
وجـود نقـص و/أو غمـوض في قانـون الإجـراءات 
الجزائيـة تقـوم علـى تقيـده بالشـرعية الجزائيـة 
يعطيـه  والـذي  جزائـي،  كقـاضٍ  بـدوره  وكذلـك 
سـلطات أوسـع مـن القاضـي المدنـي )مثـل حيـاده 
الإيجابي الذي يمكنه من البحث عن أدلة البراءة( 
ويقيـده بقيـود أشـد )مثـل احتـرام ضمانـات المتهم 

في الدفـاع عـن نفسـه(.
علـى  تقـوم  بالدولـة  التشـريع  ففلسـفة  وعليـه   

الاعتـداد بقانـون الإجـراءات المدنيـة كشـريعة عامة 
تحكـم المسـائل الإجرائيـة ويتـم الرجـوع لأحكامهـا 
لسـد أي قصـور في أي قانـون إجرائـي آخـر، ومـن 
ثـم يكـون مـن البديهـي تطبيـق أحـكام المادة )190( 
الإجـراءات  قانـون  كان  طـالما  مدنيـة  إجـراءات 
الجزائية لم يشـتمل على نص مشـابه، وكان الثابت 
أن المادة )190( ليسـت مجرد اسـتثناء وإنما ما ورد 

بأحكامهـا هـو قاعـدة عامـة مجـردة.
وعللـت الهيئـة رأيهـا بـأن الرجـوع عـن الأحـكام 
يعتبـر وفقـا لفلسـفة المشـرع الإماراتـي هـو أصـل 
يقـاس علـى أحكامـه وليـس اسـتثناءً، بـأن المشـرع 
قـد أورد الرجـوع في مواضـع تشـريعية أخـرى مـن 
قانـون الإجـراءات المدنيـة وغيـره مـن التشـريعات، 

قانـون  مـن   )4/32( المادة  أوردتـه  مـا  ذلـك  مثـال 
الإجـراءات المدنيـة حين قـررت إمكانيـة الرجـوع 
المختصـة  الدائـرة  مـن  الصـادر  الحكـم  عـن 
المنازعـات  وكافـة  التـركات  دعـاوي  في  بالفصـل 
أو  التركـة  بتصفيـة  أو  الجـرد  بقائمـة  المتعلقـة 
قسـمة أموالهـا وتوزيعهـا بين الورثـة، ومـا قررتـه 
المادة )2/144( مـن المرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم 
)51( لسـنة 2023 بإصـدار قانـون إعـادة التنظيـم 
المالـي والإفلاس مـن إمكانيـة الرجـوع عـن الحكـم 
الصادر من محكمة الاستئناف أمام ذات المحكمة 
وفقـا لقواعـد قانـون الإجـراءات المدنيـة، ومـن ثـم 
تقـوم  التـي  القاعـدة  هـو  الأحـكام  عـن  فالرجـوع 
عليهـا فلسـفة التشـريع بالدولـة ترجيحـا لمصالـح 
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خدمـات مشــتـركــة

أن  المادة )190( يجـب  وبالتالـي فنطـاق  الأفـراد، 
يمتـد كقاعـدة عامـة ليغطـي أي قصـور أو نقـص 
بقانـون الإجـراءات الجزائيـة يحـرم الأفـراد مـن 

الاسـتفادة بمكنـة الرجـوع عـن الأحـكام.
تقـوم  التشـريعية  السياسـة  أو  الفلسـفة  وهـذه 
في الواقـع علـى أن العلـة مـن الرجـوع هـي ضمـان 
الإصلاح القضائـي، وهـو مـا لا يمكـن معـه القـول 
الرجـوع علـى الأحـكام  باقتصـار الحـق في طلـب 
الإصلاح  كـون  الجزائيـة،  الأحـكام  دون  المدنيـة 
القضائـي هـو الغايـة العامـة المجـردة التـي يسـعى 

لتطبيقهـا. المشـرع 
بالمقارنـات  الإشـادة  هنـا  اللازم  مـن  ولعـل 
المعيارية التي تبنتها الهيئة في تأسيسـها لشـمولية 
نطـاق تطبيـق المادة )190( حيـث اسـتعانت بـثلاث 
مـدارس مختلفـة مـن القـوانين والأحـكام الصـادرة 
مـن بيئـات قانونيـة مقارنـة تنتهـج ذات الفلسـفة 
القانونيـة، فوجدنـا الحكـم أشـار إلـى مـا أوردتـه 
الجزائيـة  الإجـراءات  قانـون  مـن   )626( المادة 
الفرنسـي حيـث أقـرت بوجـود حـق للمجـرم المدان 
الـذي تثبـت براءتـه نتيجـة المراجعـة أو إعـادة نظـر 
الضـرر  عـن  كامـل  تعويـض  علـى  الحصـول  في 
المادي والمعنـوي الـذي لحـق بـه مـن جـراء الإدانـة، 
مـن   )188( المادة  منحتـه  الـذي  الحـق  وكذلـك 
لرئيـس  السـوداني  الجزائيـة  الإجـراءات  قانـون 
القضـاء أن يشـكل دائـرة مـن خمسـة قضـاة مـن 
المحكمـة العليـا لمراجعـة أي حكـم صـادر منهـا إذا 
تـبين لـه أن ذلـك الحكـم ربما انطـوى على مخالفة 
لأحـكام الشـريعة الإسلاميـة أو خطـأ في القانـون 
أو تطبيقـه أو تأويلـه، وأشـارت الهيئـة في أسـباب 
قرارهـا إلـى أن تقريرهـا لمبـدأ الرجـوع قـد سـاير 
نهـج محكمـة النقـض المصريـة، والأخيـرة لا يخفى 
أنهـا في سـبيل الوصـول إلـى السلامـة القضائيـة 

قـررت أنـه يمكـن الرجـوع عـن قضائهـا في بعـض 
الأحـوال، مثـال قبـول طلبـات لإعـادة نظـر الطعـن 
حـال تـبين أن معلومـات خاطئـة قـد شـابت تناولها 
إلـى الحكـم  أدى  فيـه ممـا  الفصـل  لـدى  للطعـن 
بسـقوطه أو عـدم قبولـه، وذلـك بنـاء علـى طلـب 
مـن الخصـم صاحـب المصلحة، وتقضي في الطعن 
مجـددًا علـى أسـاس مـا يقـدم إليهـا مـن معلومـات 
صحيحـة، و مـا إلـى ذلـك مـن الأسـباب التـي تمنع 

قبـول الطعـن شـكلًا.
علـى مـا سـبق، فقـد قامـت قيـام هيئـة توحيـد 
إطـار  في  والمحليـة  الاتحاديـة  القضائيـة  المبـادئ 
بحثها عن قصد المشرع بالاستناد على منهجيتين 
والمقارنـة(،  )التحليليـة  وهمـا  الأهميـة  في  غايـة 
العامـة  التشـريعات  فلسـفة  بتحليـل  فقامـت 
والخاصـة السـارية بالدولـة وصـولا لفهـم قصـد 
المشـرع انطلاقـا مـن تبنيهـا لدورهـا في الإصلاح 
في  مقارنـة  بدراسـة  ذلـك  وألحقـت  القضائـي، 
القيـاس علـى المنهجيـة والسياسـة التشـريعية في 
الثقافـات القانونيـة المقارنة بالدول ذات الفلسـفة 
القانونيـة المناظـرة، وجميـع مـا سـبق كان بهـدف 
تحليـل التضـارب في القـرارات القضائيـة وصـولا 
للفهـم الصحيـح للقـوانين والأنظمـة المعمـول بهـا، 
توحيـد  هيئـة  دور  أهميـة  ويؤكـد  يبـرز  مـا  وهـو 
المبـادئ القضائيـة في تحقيـق التوافق بين قرارات 
وإرسـاء  الدولـة،  في  المتعارضـة  العليـا  المحاكـم 
ومـا  القانونيـة،  للنصـوص  الصحيـح  التطبيـق 
سـبق بيانـه يؤكـد أهميـة دور الهيئـات القضائيـة 
القـرارات  في  والاسـتقرار  التوافـق  تحقيـق  في 
القضائيـة وتوجيـه التطبيـق الصحيـح للنصـوص 
الأفـراد  حقـوق  حمايـة  يعـزز  بمـا  القانونيـة، 
ويضمـن تطبيـق العدالـة بشـكل شـامل وموحد في 

المجتمـع.
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